
3 / 1

410381 ‐ إذا قتل الصب غيره فهل يفر بالصوم؟ ومت يصوم؟

السؤال

لماذا يصوم الغير بالغ إذا قَتَل غيره؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما ه كفارة قتل الخطأ عل الصب؟

لا خَطَاناً اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو :ه تعالكفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول ال

رِيرفَتَح نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كدَّقُوا فَاصنْ يلا اا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح ناً خَطَاموم قَتَل نمو

نيتَتَابِعم نيرشَه اميجِدْ فَصي لَم نفَم نَةموم ةقَبر رِيرتَحو هلها َلةٌ الَّمسةٌ مفَدِي يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو نانَ منْ كاو نَةموم ةقَبر

تَوبةً من اله وكانَ اله عليماً حيماً النساء/92.

وعمد الصب‐ لو فرض أنه قتل عمدا‐ : له حم الخطأ.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (7/159).

والجمهور عل أن الصب إذا قَتل تلزمه الفارة.

ن له مال، أو لم توجد رقبة‐كما هو الحال الآن‐: فإن صام فمال، أخذ من ماله فأعتق رقبة، فإن لم ي فإن كان للصب

صباه بعد سن التمييز أجزأه عند الشافعية.

وذهب المالية إل أنه يؤجل الصيام إل البلوغ.

.أموالهما" انته فارة فوالمجنون، وجبت ال (8/513): "وإذا قتل الصب "المغن" قال ابن قدامة ف

وقال ف "أسن المطالب" (4/95): " (ويعتق الول عنهما من مالهما)، كما يخرج الزكاة عنهما منه. (فلو عدم) مالهما، (فصام
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.إجزاء قضائه الحج الذي أفسده" انته المميز عن كفارته: (أجزأه)، بناء عل (الصب

وقال الخرش ف "شرح مختصر خليل" (8/49):

"تجب ف مال الصب والمجنون، لأنها من خطاب الوضع، كالزكاة.

.نتظر البلوغ والإفاقة، لأجل أن يصوما" انتهفالظاهر أنه ي :[والمجنون الصب] ولو أعسر كل

والحاصل:

ن من يوجب عليه الصيام؛ فإنه يرى أن الصيام لازم لذمته، لأنه أتبالصوم قبل البلوغ؛ ل أنه ليس هناك من يلزم الصب

بالسبب الموجب له، وهو القتل، و"الأسباب" من الخطاب الوضع، الذي وضعه الشارع علامة عل ثبوت شء، أو انتفائه،

وليست من خطاب التليف. وخطاب الوضع، لا يشترط له البلوغ.

فإذا ثبت الصيام ف ذمته، وصامه قبل البلوغ؛ أجزأه، عند الشافعية، ومن وافقهم.

وأما غيرهم، فيرى أنه يتأجل صيامه إل أن يبلغ.

ثانيا:

الصب فارة علوجوب ال الخلاف ف

من الفقهاء من ذهب إل عدم وجوب الفارة عل الصب أصلا، وهو مذهب الحنفية، وأفتت به اللجنة الدائمة.

قال الاسان رحمه اله: "فلا تجب الفارة عل الافر والمجنون والصب، لأن الفار غير مخاطبين بشرائع ه عبادات،

والفارة عبادة، والصب والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلا" انته من "بدائع الصنائع" (7/252).

وسئلت اللجنة الدائمة: " أحد جماعت من عشيرت الخاصة حصل عنده حادث، الذين توفوا ثمانية، خمسة رجال وثلاث

نساء، هو المخط، طوف ف الخط عل سيارة أخرى فهجم عل هذه العائلة وقض اله عليهم، الديات دفعت وباق حق اله،

هو صغير السن، وأيضا لا يحسن السياقة، وقد حاولت أن يصوم، ولن هنا عدد كثير، أحببت عرض أمره عليم، حيث

أمرن بالسؤال‏.".

فأجابت‏:‏ إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث: فعليه الفارة عن كل قتيل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين

متتابعين.
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وأما إن كان وقت الحادث لم يبلغ الحلم، فليس عليه كفارة، ف أصح قول العلماء؛ لقول النب صل اله عليه وسلم‏:‏ رفع

القلم عن ثلاثة‏:‏ عن الصغير حت يبلغ ، والمجنون حت يفيق، والنائم حت يستيقظ.

ويحصل البلوغ ف حق الذكر بإكماله خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المن عن شهوة،

وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض‏.‏ وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

عبد العزيز بن عبد اله بن باز، عبد الرزاق عفيف، عبد اله بن قعود" انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/333).

واله أعلم.


